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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

إما علقة  ،العق ي هو العلقة الوضعية كون المنشأ هو :- من مقومات العقد -المقوم الخامس 

الملِكية أو علقة الزوجية أو علقة الحقية أو علقة السلطنة، وأما إذا كان الُمنشأ أثراً قانونياً تكليفياً فليس 

من قبيل شرط الفعل  إذا اشترط على الآخر شرطاً  ذلك عق اً كما في الشروط، فإن أحد  المتبايعين مثلً 

كما إذا قال: )بعتك الكتاب بشرط أن يكون الثمن من العملة الفلنية، أو بشرط أن يكون دفع الثمن 

كما في  - وهما الشارط والمشروط عليه -الطرفين  بقرار اعتبارياً  فورياً(، فإن الشرط وإن كان ربطاً 

يس علقة وضعية؛ وإنما المترتب على الربط الشرطي هو الأثر التكليفي، وهو إلا أن أثر الربط ل ،العق 

 (.أنه يجب على المشروطِ عليهِ الوفاءُ بالشرط بمقتضى )المؤمنون عن  شروطهم

لا  نعم، إذا لم يف المشروطُ عليهِ بالشرط فللشارط حدق الفسخ في العقود القابلة للفسخ كالبيع

على الفسخ مترتب على ع م الوفاء بالشرط، لا على العلقة الشرطية كي لا أن أثر السلطنة إ، مطلقاً 

 .يكون ذلك موجباً للت اخل بين الُمنشأ العق ي والُمنشأ الشرطي

 :كما لو قال ،ق  يكون شرط نتيجةو ،إن الشرط ق  يكون شرط فعل كما مضى مثاله فإن قلت:

فإن أثر المنشأ  (،قبلت) :وقال (قود عنكبعتك ال ار بكذا على أن أكون وكيل عنك في إبرام الع)

 وهو متح  مع أثر المنشأ العق ي مما علقة وضعية وهي الوكالة حداصلة بتباني الطرفين، الشرطي هنا

 .يوجب الت اخل بين العق  والشرط

بينما  ،يقتضي العلقة الوضعية نعم يكفي في الميز بين العق  والشرط أن العق  عنوان لما قلت:

وإن كان يصح أن ينشأ به في بعض الموارد العلقة الوضعية كما في  ،يقتضي ذلك الشرط عنوان لما لا

 شرط النتيجة.
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 (كتاب الإجارة)

منها تعريف الإجارة وشروط العق  وشروط المتعاق ين وشروط العوضين  ،وهو في ع ة فصول

 وأحدكام المعاملة.

 : يعتمد على مقدماتتعريف الإجارة: والبحث فيه 

نظره كما ذكر سي نا  -: هي تمليك عمل أو منفعة بعوض ن ظاهر القول بأن الإجارةأ الأولى: 

مع أن البحث  ،لى فعل أحد  المتعاملين، وهو الإيجابإ -[ 3ص 30الموسوعة ج] ق س سرهالخوئي 

في المقام ليس في معنى الإيجاب مقابل القبول، حديث إن بعض البحوث اهتمت بتحليل معنى 

والحال بأن )بعتُ( و )آجرتُ( هو إشارة لفعل الموجب مقابل  )آجرتُ( أو بتحليل معنى )بعتُ(،

 .لإيجابفعل القابل، وليس هذا محل البحث، وإن كان لفظ الإجارة والبيع ق  يطلق على خصوص ا

وما هو موضوعٌ للآثار العقلئية هو  ،وإنما محل البحث فيما هو موضوعٌ للآثار العقلئية والشرعية

العق  نفسه، المؤلف من الإيجاب والقبول، لا خصوص الإيجاب المستفاد من م لول )آجرتُ( أو 

( وقول النبي  البيع)أحدل الله :وجل )بعتُ( بحسب الفهم العرفي، والعق  هو المنظور إليه في قوله عز

ه في قواع  الأحدكام س سروإلى ذلك نظر تعريف العلمة ق  ،()النكاح سنتي لى الله عليه وآله:ص

 .الإجارة عق  ثمرته نقل المنفعة [:281ص 2ج]

أم أن البحث في تح ي  الحقيقة  ؟هل أن البحث في مفهوم عنوان )الإجارة( لغةً  المقدمة الثانية:

 العمل والعوض؟ العقلئية التي هي سنخ معاملة بين المنفعة أو

وإنما المنظور (، وهو البحث عن م لول كلمة )الإجارة ،لا ريب بأن محل البحث ليس بحثاً لغوياً 

وعوضٍ،  أن هناك معاملةٌ دارجةٌ ل ى العرف العقلئي قائمة بين منفعة عيٍن وعوضٍ، أو بين عملٍ 

والبحث عن حدقيقتة تلك المعاملة و حد ودها، بغض النظر عن اللفظ المعبر عن تلك المعاملة، سواء 

 .كان اللفظ المعبر عنها في العرف العربي هو عنوان الإجارة أم لفظاً آخر

 وبما أن البحث في تح ي  الُمنشأ المعاملي في باب الإجارة ل ى المرتكز العقلئي، بغض النظر عن 

 :العرب بقول المنشأ إيجابها ل ى - ارة اللفظيةلفظ الإجارة، فلذلك لا فرق في المقام بين الإج

والإجارة المعاطاتية؛ فإن الفرق بينهما في مجرد الُمبِرز، وإلا فالُمبَرز هو حدقيقة  - مثلً ( آجرتك ال ار)

 .ز اااعتبارية عقلئية يتجه تسليط الضوء على حد ودها، بغض النظر عن الُمبرِ 
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ستعانة باللغة لتح ي  المفاهيم العرفية يق لتح ي  الحقيقة العرفية هو الاإن الطر فإن قلت:

سواء كانت من الحقائق  ،للأحدكام في لسان الأدلة لألفاظها كسائر المفاهيم التي تقع موضوعاً 

 ،- حدتكاروالغش والاالصعي  نحو المال والملك والغناء و - عتباريةأم من المفردات الا التكوينية

 ،لم يكن اا حدقيقة شرعية أو متشرعية ما و المفهوم من عنوانها ل ى العرفحديث إن المرجع فيها لما ه

ستعمال العربي هو الطريق من لفظ الإجارة ومشتقاتها ل ى الاوبالتالي فالرجوع للمفهوم العرفي 

جوع للعرف في تح ي  مفهوم العق  لمعرفة كالر ،هو الموضوع للأثر في لسان الأدلة لتح ي  الحقيقة لما

 .()أوفوا بالعقود :هو موضوع الإمضاء في قوله تعالى ما

كالمعاملت ال ارجة ل ى  معيناً  تخص مجتمعاً  عتبارية العقلئية العامة التي لاإن الحقائق الا قلت:

ستقراء القوانين ال ارجة منها ا ،لمعرفة حد ودها العقلئية ع ة طرق -ومنها البيع والإجارة  -العقلء 

بها  ومنها استقراء الألفاظ المعبر ،ل ى العقلء من أي ملة المتعلقة بالمعاملة لكشف حد ودها ال قيقة

ستعمالات العربية للفظ البيع والإجارة ونحوه من أجل ومنها الرجوع لل ،ملة في كل لغةعن المعا

هو مجتمع عقلئي يتعامل بهذه المعاملة  بل بما ،عربيهو  بما لا يفهمه العرف العربي منها استكشاف ما

مع واقعها  على نحو الحقيقة بحيث يكون متطابقاً  وإنما ق  يستعمل اللفظ العربي في المعاملة لا ،أيضاً 

فهومه اللغوي يج ي الرجوع لم فل ،بل هو مستعمل فيها مجازاً  ،عن حد ودها بال قة فيكون كاشفاً 

 لمعرفة حد ودها.

إنما هي  -حدول عنوان الإجارة  -تبين أن بعض الأبحاث في كلمات بعض الأعلم وبذلك ي

)الإجارة(  فإن مادة )آجرتُ( أو ،لصيقة ب رك حد ود ما هو محل البحث بال قة بحوثٌ لُغوية ليست

لوضوح أن الأجر لغةً بمعنى  التمليك، بمعنى ولذلك يقال: )آجرَ اللهُ فلن( لا لا تعني التمليك،

المفهوم اللغوي لقول: )آجرتُك  ولذلك فإن ،بمعنى التمليك أة في قبال خ مة أو عمل لاالمكاف

يعبر عن حد ها الواقعي  لأنه لا ؛ملة الجارية ل ى العرف العقلئييتطابق مع نفس المعا ال ارَ(، لا

 نتفاع بها أوك على الاملكتك منفعة ال ار أو سلطتفليس معناه  ،شير اا بالواسطةوإنما هو م ،بالمباشرة

وإنما يعني جعلت ال ار مقابلً بالأجُرة، أي  ،يؤدي معنى المعاملة عرفاً  مكنتك من التصرف فيها مما

لذلك  ،سطة لذات المعاملةاوهذا مجرد مشير بالو ،جعلت ال ار موضعاً للمقابلة بالمكافأة والأجُرة

 .خارج عن محل البحث غةستعانة باشتقاقات المادة لرة بالاجافال خول لتح ي  حدقيقة الإ

حديث قال: بأنه لو  [32ما ذكره المحقق الخراساني ق س سره ]في حداشيته على المكاسب ص فمثلً 
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بأن يُقال: )آجرتك منفعة ال ار(  لاقتضى ذلك إضافتها إلى المنفعة كانت الإجارة بمعنى تمليك المنفعة

نها سنخ معنى أمما يعني  (،آجرتك ال ار) الار(، وإنما يقمع أنه لا يقال في العرف: )آجرتك منفعة ال 

 .تسليطٌ للمُستأجِر على العين من أجل الانتفاع بعوض مما يؤك  أن الإجارة ،لق بالعينمتع

ل استيحاء من خل للإجارة أولاً  ه مع أنه ق م تعريفاً س سرأن المحقق الخراساني ق  :ويلاحظ هنا

؛ إذ لكشف بعض حد ودها، وهذا ليس تاماً  استعمالات المادة طريقاً لا أنه استخ م إ ،المعنى العرفي اا

 لعقلئية الرائجة في مقابل البيعالبحث ليس في م لول عنوان الإجارة، وإنما البحث في المعاملة ا

في بحث ]ه س سرتص ى له سي نا ق  والصلح والمضاربة، بغض النظر عن لفظ الإجارة، كما أن ما

الإجارة ليست هي التمليك من أن  هس سركلمات المحقق الآخون  ق للرد على  [5ص الإجارة

فالتقي  بها مأخوذ في م لول الإجارة ومشروب في  ،بل هي حدصة منه وهي المتعلقة بالمنفعة المطلق

آجرتك منفعة ) :يقال ولا (آجرتك ال ار) :بالمنفعة فيقال مفهومها، ولذلك تعلق الفعل بالعين لا

 .مع ع م استناده لمص ر لغوي موثوق ،فس المنهجلى نهو جري ع (ال ار

( 26ص جارةجه النظر فيما ذكره الشيخ الحلي ق س سره ]في بحثه في كتاب الإكما أنه بهذا يتبين و

)قَالَ إنِيي أُرِيُ  أَنْ  :ومنه قوله تعالى ،حديث قال: آجر بالم  ثلثية، والأصل أَجر بمعنى أعطاه الأجر

 عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِدجَجٍ( ]القصص 
لت عليها همزة [، ولما دخ27أُنكحَِكَ إحِْدَ ى ابْنتََيَّ هَاتَيْنِ

، وجعلت الفاعل مفعولاً أولاً، والمفعول الأول مفعولاً ثانياً، وقُلبِت اامزة التع ية صارت آجر

فيكون معنى: )آجرتُك ال ار( جعلتك  - بضم حدرف المضارعة -يُؤجِر الأصلية ألفاً، ومضارعه 

ملة هو التسليط على العين ويكون حداصل المعا ،مُؤجِراً اا، ويكون محصل ذلك: )أعطيتك إياها بأجرٍ(

 .بالأجر

استعان للوصول إلى تح ي  الإجارة بأنها التسليط على العين  ق س سره أن الشيخ الحلي مما يعني

ا، وحدينئذ يكون آجرتك من آجرَ يُؤجِرُ( على استنادِ جهةٍ من جهاته)من خلل تحليل مادة  بالأجر

 .فعال.. إلى آخر ما ذَكرباب الإ

قسّم القانون الوضعي الحق إلى حدق عيني وحدق شخصي. والفرق : -وهي مهمة  -المقدمة الثالثة 

بين النوعين أن الحق العيني عبارة عن علقة اعتبارية كالملكية والحقية، مثلً نتيجة البيع حدق عيني لأن 

وقف ال ار على الفقراء كما في  -نتيجة البيع الملكية وهي علقة اعتبارية، ونتيجة الوقف الخيري العام 

علقة الحقية، بمعنى أن لكل مص اق من الفقراء أو العلماء حدق الانتفاع بال ار، فهنا  - على العلماء أو
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 .يقال بأن الحق المترتب على البيع أو الوقف العام حدق عيني، لأن نتيجته الملكية أو الحقية

بينما الحق الشخصي هو عبارة عن السلطنة على العمل أو السلطنة على الالتزام، كما في عق  الكفالة 

مثلً عن ما يكفل شخص الم ين فيقول: )أنا أكفل لل ائن أن الم ين يس د ال ين في ظرفه(،  والضمان،

تيجة عق  الكفالة أن الحقية، وإنما ن فإن عق  الكفالة لا ينتج علقة اعتبارية من قبيل الملكية أو

سلطنة على التزام الكفيل، وكذلك عق  الضمان الذي وقع البحث فيه  -وهو ال ائن  -للمكفول له 

أو هو عبارة عن الالتزام بالأداء عن  تخلف الم ين في ظرف الأداء؟ فمرجعه  ?بأنه ضم ذمة إلى ذمة

أن ذمة الم ين مشتغلة بال ين فإن ذمة  له ذمتان، ذمة الم ين وذمة الضامن، فكما على الأول أن ال ين

لى ثبوت سلطنة إ - على الثاني -ومرجعه ، الضامن مشتغلة بال ين على فرض ع م أداء الم ين في ظرفه

 ،يسمى بالحق الشخصي ما وهذا .وهو أداء الضامن لل ين في ظرف تخلف الم ين ،لل ائن على عمل

 السلطنة على الالتزام أو نما الذي دخل في حدوزتهلأنه لم ي خل في حدوزة ال ائن لا ملكية ولا حدقية، وإ

 .على العمل

بين الحق الشخصي والحق العيني وقع البحث: في أن الإجارة من قبيل  وبع  المفروغية عن الفارق

فهل  (أؤجرك ال ار بعوض) :شخصي؟ فمثلً عن ما يقول المؤجرالحق العيني أو من قبيل الحق ال

حدق  لاإق الانتفاع بال ار؟ أو لا يترتب وهو ملكية المنفعة؟ أو حد يترتب على الإجارة حدق عيني

شخصي محض، وهو أن للمستأجر سلطنة على المؤجر بأن يمكّنه من الانتفاع بال ار؟ فليس في 

 .الإجارة أكثر من السلطنة على التمكين

ن الإجارة وهذا هو الفارق بين الإجارة بالمصطلح الفقهي والإجارة في القانون الوضعي، فإ

 .المصطلح الفقهي تنتج حدقاً عينياً بحسب القانون الوضعي تنتج حدقاً شخصياً، بينما الإجارة بحسب 

 :فهنا اتجاهان

السلطنة على العمل لا  وهو شخصياً  اتجاه للقانون الوضعي، وهو أن الإجارة لا تنتج إلا حدقاً  -1

 .أكثر

 .نتفاعحدق الا اً عينياً من ملكية منفعة أواتجاه الاصطلح الفقهي، وهو أن الإجارة تنتج حدق -2

: عق  يلتزم أنهفي تعريف الإجارة[  - 3ص 6ذكر السنهوري ]في الوسيط ج: تجاه الأولالاف

كما في إجارة  -أو يتعه  بعمل  -كال ار مثلً  -المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء 

ن الإجارة من قبيل الحق الشخصي، أي لا يترتب على م ة معينة بأجر معلوم. وظاهره أ -الأعمال 
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يمكن المالك المستأجر من  أن حدق الانتفاع، بل غاية ما يترتب على الإجارة الإجارة ملك المنفعة أو

 .ن يتعه  بالعمل الذي تم بمقتضاه عق  الإجارةأأو عليه  نتفاع بالعينالا

ا تمليك منفعة بعوض، أو عرفنا الإجارة بأنها التسليط على سواء عرفنا الإجارة بأنه: الثانيوالاتجاه 

 .العين بعوض، فإن نتيجتها حدق عيني

شك في أن  بمعنى أنه لا ،تحليل المرتكز العقلئي ختلف فيلخلف بين الاتجاهين يرجع إلى الاوا

لا لكان وجود عق  إو ،للمستأجر في الانتفاع بالعينمن الآثار المنظورة في الإجارة هو تمكين المؤجر 

 .الإجارة لغواً 

ين؟ وهو أن المنشأ العق ي هو التمك ملحوظ على نحو الموضوعية، بمعنى ولكن هل أن التمكين

ضعية وهي علقة الملكية أم أن التمكين ملحوظ على نحو الطريقية لعلقة و ،ما يقوله الاتجاه الوضعي

ستأجر والمنفعة، سواء كانت هذه العلقة الوضعية ؟ أي أنه طريق لوجود علقة وضعية بين المةأو الحقي

 على نحو الملك أو على نحو الحق.

 

  والحمد لله رب العالمين


